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إن ممتمر العمال العربي المنعداي في يورتاه العاايياة العشااااارين بماييناة عماان  في المملكاة  

 . 1993الأرينية الياشمية  في ابريل / نيسان 

بشاااأن تأهيل وتشاااويل   1993( لعام  17وبعي اطنعه على نصاااوص الاتفاقية العربية رقم )

 المعوقين. 

بشاااأن مساااتويات العمل ولاسااايما   1966( لعام 1وبعي اطنعه على الاتفاقية العربية رقم )

 ( منيا. 19(  و )15المايتين )

بشاااأن المساااتوي الأينى للتأمينات الاجتماعية     1971( لعام  3وعلى الاتفاقية العربية رقم )

 ( منيا. 3( الفدرد )9ولاسيما المايد )

بشاااااأن مساااااتويات العمل )معيلة( ولاسااااايما    1976( لعام  6وعلى الاتفااقية العربية رقم  )

 ( منيا. 19(   )15المايتين )

بشاأن السانمة والصاحة المينية ولاسايما المايد   1977( لعام  1وعلى التوصاية العربية رقم )

 ( منيا. 5)

بشاأن التوجيه والتيري  الميني ولاسايما المايد    1977( لعام  2وعلى التوصاية العربية رقم )

 ( منيا. 3( الفدرد )14)

بشاااأن الخيمات الاجتماعية العمالية ولاسااايما   1983( لعام  6وعلى التوصاااية العربية رقم )

 ( منيا. 18( و )6( و)3المواي )

وإذ يعتبر الممتمر ان من المناسااا  وضاااع معايير وإجراءات تفصااايلية في إطار توصاااية 

( بشااأن تأهيل وتشااويل  17لنسااترشاااي بيا عني تطبيق الأحكام الواريد في الاتفاقية العربية رقم )

 المعوقين  المشار إلييا اعنه. 

( 7فإنه يدرر الموافدة على التوصاية الآتي نصايا  والتي يطلق علييا التوصاية العربية رقم )

 بشأن تأهيل وتشويل المعوقين.   1993لعام 
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 أولا: التعريف والتصنيف ونطاق التطبيق 

 المادة الأولى

المعوق هو الشخص الذي يعاني من ندص في بعض قيراته الجسيية او الحسية او الذهنية   

نتيجة مرض او حايث  او سب  خلدي  او عامل ورالاي ايي لعجزه كليا او جزئيا عن العمل  او 

الاستمرار به  او الترقي فيه  وكذلك اضعف قيرته على الديام باحيو الوظائف الأساسية الأخرو  

 د  ويحتاج إلي الرعاية والتأهيل من اجل يمجه او إعايد يمجه في المجتمع. في الحيا 

 المادة الثانية 

وتأمين   والتأهيلية   والنفسية  والاجتماعية  الصحية  الخيمات  توفير  المعوقين  برعاية  يدصي 

الاحتياجات الفنية والمايية لنستفايد من قيراتيم المتاحة  وتوفير فرص العمل المناسبة لتشويليم 

 ويمجيم في المجتمع  وصولا إلى تكيفيم مع بيئتيم الطبيعية  مع كفالة كل ذلك تشريعيا. 

 المادة الثالثة 

تأهيل المعوقين هو عملية منظمة ومستمرد  مبنية على اسس علمية تييف إلى الاستفايد من  

الديرات المتاحة ليي المعوق  ويتم توجيييا وتنميتيا عبر برامج تأهيلية شاملة  تكفل تحديق اعلى 

 الانيماج في بيئته الطبيعية.   علىمستوي لديراته الأيائية  بما يساعيه 

 المادة الرابعة

الحصول على عمل   لتمكينيم من  المتاحة   استفايد من طاقاتيم  المعوقين هو عملية  تشويل 

 يتناس  مع قيراتيم والاستمرار به والترقي فيه.  

 المادة الخامسة

يدصي بإيماج المعوقين إكسابيم ميارات تساعيهم على التكيف مع بيئتيم بأكبر قير ممكن من  

 السيولة.  

 المادة السادسة

 يصنف المعوقون حسب سبب الإعاقة كما يلي: 

 المعوقون جسديا:  -أ

هم الأشخاص الذين يواجيون إعاقة في قيراتيم الطبيعية  نتيجة خلل او مرض او عاهة  

 ومن املالة ذلك:  

 شلل الأطفال.  -1

 الشلل اليماغي.  -2
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 الشلل النصفي.  -3

 ضمور او بتر في واحي او اكلار من اطرافيم.   -4

 المعوقون حسيا:   -ب

 هم الأشخاص الذين ندصت قيرتيم الحسية لوظيفة عضو  او اكلار ليييم  ومن املالة ذلك: 

 المكفوفون.  -1

 ضعاف البصر الذين لا يجيي معيم تصحيح النظر.   -2

 الصم.   -3

 البكم.  -4

 ضعاف السمع الذين لا يجيي معيم تصحيح السمع.  -5

 صعوبات النطق.  -6

 المعوقون ذهنيا:  -ج 

هم الأشخاص الذين يعانون من ندص في قيراتيم الذهنية  يملار على عمليات اةيراك  او 

 الربط  او الاستنتاج ليييم  كحالات التخلف العدلي بيرجاته المختلفة. 

 المعوقون مرضيا:   -د

هم المصابون بأمراض مزمنة  تحي من قيراتيم على الانتظام في مستوي اياء العمل  وتحيي 

 التشريعات الوطنية في كل يولة هذه الأمراض ويرجة اةعاقة.  

 ثانيا: السياسات 

 المادة السابعة

تضع كل يولة سياسات خاصة بالمعوقين تييف إلى محو اميتيم وتأهيليم وتشويليم ويمجيم 

في المجتمع  وتعمل على تأمين الشروط الفنية  والمايية والكفالة التشريعية النزمة لتحديق هذه 

 السياسات. 

 المادة الثامنة 

ينبوي على كل يولة إنشاء جياز متخصص  يتولي اةشراف على رعاية المعوقين ومتابعة 

 شئونيم وقضاياهم  من خنل فروع او وحيات.  
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 المادة التاسعة

تسعى كل يولة إلي إنشاء مجلس يضم كافة الجيات الحكومية وغير الحكومية ذات العنقة   

لتنسيق واقتراح السياسات المتعلدة برعاية وتأهيل وتشويل بما فييا اصحا  الأعمال والعمال   

 المعوقين.

 المادة العاشرة

تسعى كل يولة إلى إجراء وتشجيع البحوث واليراسات المييانية  لتدويم خيمات تأهيل وتشويل  

 المعوقين  وصولا إلى تحسينيا  والارتداء بمستواها. 

 

 ثالثا: تأهيل المعوقين 

 المادة الحادية العشرة 

تسعى كل يولة إلي إنشاء صنيوق وطني للمعوقين  تساهم في تمويله اطراف العمل اللانلاة  

 واية جيات اخرو يتولي اةنفاق على عمليات تيري  وتأهيل المعوقين.  

 المادة الثانية عشرة

 ينبوي على كل يولة إصيار التشريعات المتعلدة برعاية وتأهيل المعوقين

 المادة الثالثة عشرة

 تعمل كل دولة وفقا لإمكانياتها على: 

 إنشاء مراكز متخصصة للتأهيل الميني للمعوقين  وتوفير المعيات والوسائل النزمة ليا.   (أ)

 تشجيع الممسسات غير الحكومية العاملة في مجال تأهيل المعوقين.  (ب)

 المادة الرابعة عشرة

النزمة   الفنية  العناصر  وتيري   ةعياي  الكفيلة  اةجراءات  اتخاذ  يولة  كل  على  ينبوي 

 والممهلة  للتعامل والتفاعل مع المعوقين  بطريدة علمية سليمة.  

 رابعا: تشغيل المعوقين 

 المادة الخامسة عشرة

تعمل كل يولة  بالتعاون مع اصحا  الأعمال والعمال  على توفير فرص العمل للمعوقين, 

 وتتخذ اةجراءات الدانونية النزمة لذلك. 
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 المادة السادسة عشرة

ينبوي على كل يولة  إصيار التشريعات التي تكفل تشويل عيي من المعوقين في الممسسات 

 %. 4الحكومية وغير الحكومية بنسبة لا تدل عن 

 المادة السابعة عشرة

تخصص التشريعات في كل يولة وظائف ومينا معينة في اجيزتيا المختلفة للمعوقين تتنءم 

 مع قيراتيم  ولا يجوز تعيين غيرهم فييا  ما لم يتديم معوق لنلتحاق بيا.  

 المادة الثامنة عشرة

يكفل تشريع كل يولة إعطاء الأولوية للمعوقين لشول بعض الوظائف والمين في الأجيزد  

 الحكومية وغير الحكومية  التي تتنءم مع قيراتيم وإمكانياتيم. 

 المادة التاسعة عشرة

ينبوي على كل يولة تحييي الجية الرسمية التي تتولي تشخيص نوع العوق  وتحييي يرجته   

 للمساعيد في اختيار المينة التي تتناس  مع تلك اةعاقة. 

 المادة العشرون

وسواها   اةنتاجية  الممسسات  التزام  ميو  بمراقبة  يولة  كل  في  العمل  تفتيش  اجيزد  تلتزم 

 بتطبيق التشريعات المنظمة لتشويل المعوقين.  

 المادة الحادية والعشرون

المعوقين  بين  العمل  الفرص في  تكافم  الكفيلة بتطبيق مبيا  ينظم تشريع كل يولة الضوابط 

 وغيرهم  عني تساوي الديرات والممهنت كما تكفل تطبيق هذا المبيا بين الجنسين من المعوقين.  

 المادة الثانية والعشرون

ينبوى على كل يولة اتخاذ اةجراءات النزمة ةعفاء ايوات اةنتاج التى يستخيميا المعوقون 

 فى عمليم من الرسوم الجمركية   او جزء منيا .

 المادة الثالثة والعشرون

تعمل كل يولة على تشجيع المعوقين في تأسيس جمعيات تعاونية إنتاجية خاصة بيم  وعلى 

 يعم هذه الجمعيات بمختلف الوسائل المتاحة.  

 المادة الرابعة والعشرون

ينبوي على كل يولة مساعيد المعوقين ةنشاء مشاريع إنتاجية صويرد يييرونيا بأنفسيم او  

 بالمشاركة مع آخرين  ويعم هذه المشاريع بمختلف الوسائل المتاحة. 
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 المادة الخامسة والعشرون

ينبوي على كل يولة اتخاذ اةجراءات النزمة ةعفاء المعوقين من الرسوم الجمركية او من 

 استيرايهم ايوات اةنتاج التى يستخيمونيا فى عمليم .جزء منيا عني 

 المادة السادسة والعشرون

ينبوي على كل يولة اتخاذ اةجراءات النزمة ةعفاء الورش المحمية والجمعيات التعاونية  

 اةنتاجية الخاصة بالمعوقين من الضرائ  كليا او جزئيا. 

 خامسا: إدماج المعوقين 

 المادة السابعة والعشرون

تعمل كل يولة على توفير المعينات التعويضية  الحركية والسمعية والبصرية للمعوقين  وتدييم 

 التسيينت النزمة لوير الدايرين للحصول علييا. 

 المادة الثامنة والعشرون

المعوقين في  للحيلولة يون تيميش يور  اتخاذ اةجراءات الضرورية  ينبوي على كل يولة 

 العمل وإتاحة الفرصة ليم للتعبير عن قيراتيم. 

 المادة التاسعة والعشرون

ينبوي على كل يولة إصيار التشريعات التي تكفل قيام اصحا  الأعمال بمراعاد الينيسية  (أ)

التأهيلية  عني تصميم المنشآت الصناعية الجيييد  وتعمل على إجراء التحويرات الضرورية  

 على الدائم منيا بييف تسييل حركة المعوقين ياخل المنشآت. 

 العمل على إجراء التحويرات النزمة على الطرق العامة  لتسييل وتندل وحركة المعوقين.  (ب)

للمعوق سيولة  (ج) يتيح  بما  العامة  الحكومية والأماكن  المباني  التحويرات النزمة في  إجراء 

 الحركة واستخيام مختلف المرافق. 

 المادة الثلاثون

التي   التحويرات  الناجمة عن  التكاليف  ينبوي على كل يولة تعويض اصحا  الأعمال عن 

يجرونيا في اماكن العمل  او في ايوات اةنتاج  لتسييل حركة وعمل العاملين المعوقين  ويتم 

 التعويض إلييم بالطرق التي تراها اليولة مناسبة  ومنيا اةعفاء من الضرائ  كليا او جزئيا.  
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 المادة الحادية والثلاثون 

ينبوي على كل يولة اتخاذ اةجراءات التي تكفل قيام اصحا  الأعمال باتخاذ التيابير الخاصة 

بالأمن الصناعي والسنمة المينية وكذلك إجراء التحويرات النزمة في معيات وايوات اةنتاج 

 التي يعمل علييا المعوقون بما يممن حمايتيم ويسيل علييم اياء عمليم.  

 المادة الثانية والثلاثون 

ينبوي على كل يولة تشجيع منظمات العمال على توفير رعاية خاصة لأعضائيا من المعوقين   

وتخصيص جزء من انشطتيا الخيمية والتعاونية لرعايتيم بما يتنءم وظروف إعاقتيم  مع مراعاد 

 الأولوية في التخصيص في ميايين اةسكان والمواصنت والتعاونيات الاستينكية. 

 المادة الثالثة والثلاثون 

ينبوي على كل يولة تشجيع منظمات العمال على تحمل مسئولية تطبيع حياد اعضائيا من 

 المعوقين  ويمجيم اجتماعيا من خنل نشاطاتيا الاجتماعية واللادافية والرياضية. 

 المادة الرابعة والثلاثون 

ينبوي على كل يولة الاستفايد من وسائل اةعنم  بما يساعي على يمج وتكييف المعوقين في  

 المجتمع  وفق منياج علمي ميروس من قبل اختصاصيين في مجالي المعوقين واةعنم.  

 سادسا: امتيازات خاصة  

 المادة الخامسة والثلاثون 

 ينبغي على كل دولة:  

كالمتاحف   (أ) لليولة   التابعة  والترفييية  اللادافية  للأماكن  اليخول  رسوم  من  المعوق  إعفاء 

 والمسارح ويور السينما  وغيرها. 

السعي لمنح المعوق تخفيضات خاصة على رسوم يخول الأماكن المشار إلييا في الفدرد )ا(  (ب)

 التابعة للدطاع الخاصة. 

 المادة السادسة والثلاثون 

ينبوي على كل يولة اتخاذ اةجراءات الكفيلة بتمكين المعوق من استخيام المواصنت العامة  

 مجانا  او بأسعار مخفضة.  

 

 

 



 اتفاقيات وتوصيات العمل العربية 

 
 

 
 

 المادة السابعة والثلاثون 

ينبوي على كل يولة إعفاء المعوق جسييا  عني استيرايه سيارد محورد لاستخيامه الشخصي  

من يفع رسوميا الجمركية كليا او جزئيا  ومنح هذا الامتياز بصورد يورية تحييها التشريعات 

 في كل يولة. 

 المادة الثامنة والثلاثون 

 ينبوي على كل يولة تزويي المعوق بيوية لتيسير تمتعه بالامتيازات التي تمنحيا له التشريعات. 

 سابعا: التعاون العربي 

 المادة التاسعة والثلاثون 

تسعى اليول العربية للتعاون فيما بينيا وبالتنسيق مع مكت  العمل العربي  إلى رسم سياسة 

عربية موحيد بشأن تأهيل وتشويل المعوقين ورعايتيم  تييف إلى التعاون والتنسيق والتكامل في 

 هذا المجال. 

 المادة الأربعون

تسري بشأن متابعة تطبيق هذه التوصية الأحكام الواريد في نظام اتفاقيات وتوصيات العمل  

 العربية. 

 *** 
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التوصية العربية رقم (1) لعام 1977
بشأن السلامة والصحة المهنية

التوصية العربية رقم (2) لعام 1977
بشأن التوجيه والتدريب المهني

التوصية العربية رقم (3) لعام 1979
بشأن الإجازة الدراسية مدفوعة الأجر

التوصية العربية رقم (4) لعام 1980
بشأن تنمية وحماية  القوى العاملة في القطاع الزراعي



التوصية العربية رقم (5) لعام 1981
بشأن بيئة العمل

التوصية العربية رقم (6) لعام 1983
بشأن الخدمات الاجتماعية العمالية

التوصية العربية رقم (7) لعام 1993
بشأن تأهيل وتشغيل المعوقين

التوصية العربية رقم (8) لعام 1998
بشأن تفتيش العمل

التوصية العربية رقم (9) لعام 2014
بشأن الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع الاقتصادي غير المنظم

 التوصية العربية رقم (10) لعام 2024 
بشأن الأنماط الجديدة للعمل 

***
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